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Abstract: 

The Islamic legislation comprises of Hudud (mandatory rulings 

with no scope for rational judgment/Ijtihad) and 

Ta'zir penalties (discretionary rulings such as 

imprisonment and financial fines. This article is 

based on a jurisprudential discussion about the 

alternative sanctions in Islam. 
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 الملخص:

تنقسم العقوبات في التشريع الإسلامي إلى قسمين: الأول: عقوبات مقدرة من قبل الشارع ولا 
تقبل الإبدال بضوابط مضيقة، والثاني: عقوبات غير مقدرة من مجال للاجتهاد فيها وهي الحدود إلا أنها 

قبل الشارع وهي العقوبات التعزيرية، وهذه القسم الذي يقبل الإبدال بمرونة كبيرة، ومنها عقوبة السجن، 
والغرامات المالية، وقد تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم العقوبات البديلة، ومشروعيتها، ثم بينت في 

لثاني كيفية الاستعانة ببعض القواعد الأصولية كضوابط للعقوبات البديلة، وختمت بمبحث المبحث ا
 ثالث في تطبيقات فقهية محدودة؛ لتكون أثراً فقهيا؛ً للتأصيل لذلك النوع من العقوبات.

 العقوبات، البديلة، التعزير، التأصيل، التطبيق.الكلمات الدالة: 
 مقدمة:

للإسلام، وبينن لنا الحلال والحرام، وجعل لهما قواعد وعللًا وأحكاما، الحمد لله الذي هدانا  
 وأوقف ما شاء منها، وجعل الباقي معللًا، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول، أما بعد:

من المقرر عند الأصوليين أن أحكام الشريعة تدور في دائرة معقولية المعنى، والعقوبات داخلة  
رة من هنا جاء الاجتهاد في تحويل العقوبات التقليدية التي تقبل التحويل إلى عقوبات في تلك الدائ

بديلة، وهو ما يجعل أحكام الشريعة أدعى لتحقيق مقاصدها الشرعية، وقد جاءت العقوبات البديلة 
 منسجمة مع فلسفة العقوبة في الإسلام؛ ولبيان ذلك كله جاءت هذه الدراسة.

 اصرها: وفيما يأتي بيان عن 
 مشكلة البحث:

يعتبر مصطلح العقوبات البديلة معاصراً، حيث لم يتناوله أحد من القدماء، ولكن لا يعنى هذا  
عدم وروده معنًى في عباراتهم، فما هو وجه التقاطع بين المعاصرين والقدماء في  مشروعية العمل 

 بالعقوبات البديلة؟
 الأخذ بالعقوبات البديلة؟هل ورد في النصوص التشريعية ما يومئ إلى  .1
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 ما هي العقوبات التي يمكن تحويلها إلى عقوبات بديلة؟ .2
  ما هي القواعد الأصولية الضابطة لتغيير العقوبة إلى عقوبة بدلية؟ .3

 منهج الدراسة:
 اتبعت في بحثي هذا: 

 المنهج الوصفي: دراسة فلسفة العقوبات البديل ةفي النصوص التشريعية. .1
 : استنباط مقاصد العقوبات البديلة.المنهج الاستنباطي .2
 المنهج المقارن: في التمييز بين العقوبات البديلة والعقوبات الأصلية.  .3

 أهداف البحث:
 محاولة الوصول إلى قواعد، وضوابط للعمل بالعقوبات البديلة من خلال التأصيل الشرعي لها. .1
 بيان فلسفة الإسلام ودورها في العقوبات البديلة. .2
 القواعد الأصولية الضابطة للعقوبات البديلة، وتوجيهها لخدمة العقوبات البديلة.دراسة بعض  .3

 أسباب اختيار الموضوع:
 ما جاء للبحث من أهمية سبب أساس في اختياره. .1
العقوبات في تشريعنا القويم مبنية على أصول محكمة؛ لأنها تتعلق بحياة المكلفين التي هي  .2

 توجيه العقوبة الاتجاه القويم.أشرف ما يملكون؛ لذا لا بد من 
من المقرر أن مقصد العقوبات التقليدية هو الجبر، والزجر، والعقوبات البديلة تشترك معها في   .3

 ذلك؛ لذا جاءت الدراسة بين وجه الاتفاق في تحقيق تلك الغاية.
 الدراسات السابقة:

رفعات صافي على أبو  العقوبات المجتمعية كأحدي العقوبات البديلة في التشريع الأردني، .1
 حجلة.

 نظام العقوبات والتدابير البديلة، أحمد موسى هياجنه. .2
والجديد في بحثي: أني تناولت الموضوع من الزاوية الشرعية وعلى وجه الخصوص من الاتجاه 
ً بالقواعد الأصولية؛ لتحقيق الهدف المنشود، ولا أعلم أن أحداً قد طرق هذا من  التأصيلي مستعينا

 لدراسات السابقة متعلقة بالجوانب القانونية فقط.قبل وا
 خطة البحث:

 قصمت البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:
 :وم العقوبات البديلة، ومشروعيتهاالمبحث الأول: مفه
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 المطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة.
 المطلب الثاني: الأصل التاريخي للعقوبات البديلة، ومشروعيتها.

 ث الثاني: القواعد الأصولية الضابطة للعقوبات البديلة. المبح
 المطلب الأول: مفهوم القواعد الأصولية.

 المطلب الثاني: دور القواعد الأصولية في ضبط العقوبات البديلة .
 المبحث الثالث: تطبيقات فقهية معاصرة للعقوبات البديلة.

 قوبة السالبة للحرية(.المطلب الأول: العقوبات البديلة لعقوبة الحبس )الع
  المطلب الثاني: العقوبات البديلة للغرامة المالية. 

 
 المبحث الأول

 مفهوم العقوبات البديلة، ومشروعيتها 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مفهوم العقوبات البديلة.
 ويشتمل على فرعين:

 الفرع الأول: مفهوم العقوبة لغة، واصطلاحاً.
 لغة.أولًا: مفهوم العقوبة 

العين والقاف والباء من )عقب( أصلان صحيحان: أحدهما يدلّ على تأخير شيء، والأصل 
، وسميّت عقوبة؛ لأنها تكون آخراً وثاني الذّنْب، وعاقبته أي ارتفاعٍ وشدّة وصُعوبة الآخر يدلّ على

ةخاتمتُه، معاقبةً وعقابًا والاسمُ العُقُوبةَ، و  العاقبة: الجزاء بالخير، ، و على سُوء مُعَاقَ بَةً وعِقابًا: جازى بشدن
 . (1)والعقاب: الجزاء بالشّرّ.

والنظر في المعاني اللغوية المتقدمة للفظ العقوبة يظهر أنها تدل على الشدة، والمراد بالشدة هو 
 الجزاء الذي يلحق بالجاني؛ لتعدّيه على مخالفة أمر الشارع. 

 :ثانياً: مفهوم العقوبة اصطلاحاً 
بذكر تعريف واحد للعقوبة عند القدامى، وآخر عند المعاصرين؛ لأننا لسنا بصدد سأكتفي 

 استقصاء جميع التعريفات على النحو التالي:
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لقد عرفّها الإمام ابن الهمام بأنها: "موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي: أن العلم بشرعيتها 
، ويؤخذ من التعريف أن ابن الهمام (2)ه"يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إلي

 عرفها باعتبار المقاصد المرداة للمشرع من تشريعها.

وكذلك عرفها عبد القادر عودة بأنها:" العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على 
 .(3)عصيان أمر الشارع"

 الفرع الثاني: مفهوم العقوبة البديلة لغة، واصطلاحاً.
 البديلة لغة.أولًا: مفهوم 

والبديل: بدل الشيء، أي غيره، وتبدل الشيء، البديلة: من البدل، وبدل يبدل أي يغير، 
أي: اتخذ منه بدلا، وتبديل الشيء: تغييره، واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه، والمبادلة: 

 التبادل،
 .(4)والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله

 البديلة اصطلاحاً.ثانياً: مفهوم 
لقد شاع لفظ البديل في عبارات الفقهاء والأصوليين، ولم يخرج استعمالهم له عن المعنى اللغوي 

؛ فهو (5)ولما عرف النسخ: " بأنه ورود دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه
 ل الرفع والتغيير.أقرب المصطلحات الشرعية إلى العقوبات البديلة والقاسم المشترك في ك

 ثالثاً: مفهوم العقوبة البديلة.
مما سبق ذكره يمكن القول: بأن العقوبات البديلة: هي الإتيان بعقوبة مغايرة لما سبقها من 

 العقوبات لمقاصد العامة.
 المطلب الثاني: الأصل التاريخي للعقوبات البديلة، ومشروعيتها.

 البديلة.الفرع الأول: الأصل التاريخي للعقوبات 
لقد ظهر مفهوم العقوبات البديلة كمفهوم جديد في إصلاح الجاني، وتأهيله بعد نصف القرن  

الماضي، ولكنن الإسلام سبق كل الشرائع في تقرير العقوبة البديلة، ووضع حجر الأساس لبنيانها، وذلك 
يََ أيَ ُّهَا النذِينَ  قال تعالى: عندما أباح لأولياء المقتول العدول عن القصاص إلى الدية حال أرادوا ذلك،

لَى الْحرُُّ بِالْحرُِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْ ثَى بِالْأنُْ ثَى فَمَ  نْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ
لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ ذَ 

[، وكذلك عَدَلَ صلى الله عليه وسلم عن قتل الأسرى إلى منفعة المجتمع 1٧8] البقرة: عَذَابٌ ألَيِمٌ 
القراءة والكتابة، أو العدول إلى المنفعة المالية من  –رضوان الله عليهم  –المدني وذلك بتعليمهم للصحابة 
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فَرُوا فَضَرْبَ الرقِّاَبِ حَتَّن إِذَا فإَِذَا لَقِيتُمُ النذِينَ كَ  خلال فرض الغرامة المالية عليهم كما قال تعالى:
وا الْوَثَاقَ فإَِمنا مَنًّا بَ عْدُ وَإِمنا فِدَاءً حَتَّن تَضَعَ الْحرَْبُ أوَْزاَرَهَا ذَلِكَ وَ  تُمُوهُمْ فَشُدُّ لَوْ يَشَاءُ اللَّنُ لَانْ تَصَرَ أثَْخَن ْ

لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ وَالنذِ  هُمْ وَلَكِنْ ليَِ ب ْ  [.4]محمد:  ينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّنِ فَ لَنْ يُضِلن أعَْمَالَهمُْ مِن ْ
وقد جاء التشريع الإسلام بمفهوم البدلية في الكفارات بأنواعه فمثلًا في كفارة الأيْمان أمُر  

 الحانث  بالإطعام أو الكسوة أو التحرير؛ فإن كان فقيراً تحول إلى الصيام، وكذلك الأبدال في كفارة
القتل الخطأ، والمجامع في نهار رمضان، والمظاهر من زوجه، وهذه الأبدال المذكورة توقيفية من قبل 
الشارع، وأنا لم أسردها بنية القياس عليها ولكننا مطالبين بالنظر إلى ما توحي إليه من إشارات دالة على 

  تقريرها.مشروعية العقوبات البدلية، وهذا تشريعنا العظيم سابق لكل الشرائع في
 الفرع الثاني: مشروعية العقوبات البديلة.

ترتبط العقوبات البدلية بالعقوبات التعزيرية برباط وثيق وقد تقاطعات من جوانب عدة؛ لذا  
  رأيت أن أبينِّ العلاقة بينهما قبل الاستدلال للعقوبات البديلة.

 أولًا: علاقتها بالعقوبات التعزيرية.
في جوانب عديدة وأبرزها من حيث التقدير، فهما عقوبتان غير لقد تقاطعت العقوبتان 

مقدرتين كماً، ونوعاً، والحكم في تقديرهما الاجتهاد والمصلحة العامة التي يحكمها العرف، ولو نظرنا إلى 
العقوبة التعزيرية؛ لوجدنا أن الشرع لم يحدد مقدارها ولا نوعها، وإنما فوض الأمر فيها للحكام حسب ما 

 .(6)يه المصلحة في كل زمان ومكان وحسب ما يحقق الزجر بالنسبة للجناة تقتض
 ثانياً: أدلة مشروعيتها.

دل على مشروعية العقوبات البديلة الكتاب، والسنة ، وسأكتفي بذكر دليل واحد من كل  
 مصدر؛ هروباً من التطويل على النحو التالي:

 الكتاب: .1
لَى الْحرُُّ بِالْحرُِّ وَالْعَبْدُ  قال تعالى: يََ أيَ ُّهَا النذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ

حْسَانٍ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْ ثَى بِالْأنُْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِ 
 [.1٧8] البقرة: فٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ تَخْفِي

وجه الدلالة: لقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر، لينبه أهل القاتل المتعمد 
رهم  والقتيل معاً، وذكن

أحد أولياء الدم يقتضي برابطة الإيمان ليصبح العفو قريباً من نفوسهم، والعفو من  
 . (٧)أن تسود قضية العفو، ويسق القصاص
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؛ فلأن يُحث عليه في الخطأ من باب أولى، (8)والعفو الوارد في الآية جاء عن جريمة القتل العمد
ولأن يكون في العقوبة التعزيرية أولى، والعفو هنا يحتمل الإسقاط والترك دون بدل، ويحتمل العدول إلى 

يعفو بالكلية أي: دون  -تعالى  –ماله في الأول أشهر لغة؛ ولأنه عرف القرآن، فالله البدل، واستع
 .  (9)بدل

ا هو دونها ألا وهي وهنا نلحظ كيف أغرى المشرع في التنازل عن عقوبة القصاص واستبدالها بم
اص حتَّ لو الدية، والأقوى من ذلك أن جعل تنازل أحد أولياء المقتول سبباً في سقوط القص

عقوبات البديلة.تمسك الباقون به، واستعمال لفظ العفو دليل واضح الدلالة في مشروعية ال  
 من السنة:   .2

لى الله عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي ص
بِأهَْلِي فِي تُ وسلم إذ جاءه رجل فقال: يَ رسول الله هَلَكْتُ، فَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قاَلَ: وَقَ عْ 

دُ رَقَ بَةً؟، قاَلَ: لاَ، قاَلَ: فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُ  ؟، قاَلَ رَمَضَانَ، قاَلَ: تجَِ : لاَ، ومَ شَهْريَْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ
قُ ، وَالعَرَ  رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ بعَِرَقٍ قاَلَ: فَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيَن مِسْكِينًا؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَجَاءَ 

قْ به، قاَلَ: عَلَى أَ  ، وَالنذِي المكِْتَلُ فِيهِ تَمرٌْ، فَ قَالَ: اذْهَبْ بِِذََا فَ تَصَدن حْوَجَ مِننا يََ رَسُولَ اللَّنِ
هَا أهَْلُ بَ يْتٍ أَحْوَجُ مِننا، قاَلَ: اذْهَ بْ فأََطْعِمْهُ أهَْلَكَ ")10(.  بَ عَثَكَ بِالحقَِّ مَا بَيْنَ لابََ تَ ي ْ

دأ بعتق الرقبة ثم وجه الدلالة: تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع وب
صيام ستين يوماً ثم إطعام ستين مسكيناً )11(، وقد كانت المصلحة في البديل الأول والثالث 

كَفِر إلى المج
ُ

تمع، وهذا دليل على اجتماعية، والبديل الثاني أيضاً يعود نفع تهذيب سلوك الم
وبة التي تعود على عية العقوبات البديلة؛ فقد اعتبرتها النصوص لتحقيق مقاصد العقمشرو 

 المجتمع بالنفع المتعدد في جميع الجوانب. 
ة وغيرها ( من قبيل وهنا تأتي العقوبة البديلة ) المالية، الجهد البدني، خبرات مختلف

شرائع الوضعية، لحال في جميع الالإعجاز التشريعي وهو عدم النظر إلى العقوبة مجردة كما هو ا
فتصرف فقد تُجعل في  وإنما فرُضت على جهة تحقق الزجر لمرتكبها وتعود بالنفع على المجتمع

وكل ذلك يظهر  إطعام المساكين أو كسوتهم أو بناء المرافق العامة، أو منافع في مجالات متعددة
ادفة.    نفعية منضبطة هميزان الشريعة القويم العادل الذي يجعل العقوبة أخلاقية   
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 المبحث الثاني
 القواعد الأصولية الضابطة للعقوبات البديلة

 :ب الأول: مفهوم القواعد الأصوليةالمطل
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف القواعد لغة، واصطلاحاً.
 أولا: تعريف القواعد لغة.

 :(12)ومنهاالقواعد جمع ومفردها قاعدة، وللقاعدة في اللغة معان كثيرة، 
وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ " :لأساس: أي الأساس الذي ينبني عليه غيره، سواء كان حسياً، كقوله تعالى

مِيعُ الْعَلِيمُ" أي يرفع البناء  [،12٧]البقرة:  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ رَب ننَا تَ قَبنلْ مِننا ۖ إنِنكَ أنَتَ السن
 الأساس؛ لأن الأساس لا يرفع، بل الذي يرتفع البناء فوقه، أو معنويًَ: كقواعد الدين، أي أسسه.فوق 

وتطلق أيضاً على أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج: هن خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج 
آفاق السماء، والقواعد من النساء: هن النساء وتطلق أيضاً على قواعد السحاب، بمعنى أصولها المعترضة في ، فيها

 الكبيرات المسنات اللواتي قعدن عن الولد وعن الحيض وعن الزواج.
 ثانياً: تعريف القواعد اصطلاحاً:

لقد شاع استعمال لفظ القاعدة في عبارات الأصوليين، ومن تلك الاستعمالات قول ابن أمير 
 .(13)على جزئياتها عند تعرف أحكامها"الحاج بأنها: "القضايَ الكلية المنطبقة 

 الفرع الثاني: تعريف القواعد الأصولية، وأقسامها باعتبار دلالتها على الأحكام:
 أولا: تعريف القواعد الأصولية:

عرف ابن النجار القاعدة الأصولية بأنها:" عبارة عن صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على 
 .(14)جزئياتها التي تحتها"

 .أقسام القواعد الأصولية باعتبار دلالتها على أحكام العقوبات ثانياً:
 تقُسم القواعد الأصولية باعتبار دلالتها على أحكام العقوبات إلى قسمين: 

القواعد الأصولية المستقلة بذاتها، وهي التي قد يُستنبط منها أحكام العقوبات البديلة  الأول:
 مباشرة دون واسطة.

لا تستقل بذاتها، بمعنى لا يُستنبط منها أحكام العقوبات البديلة مباشرة  قواعد القسم الثاني:
وهذا النوع من القواعد يتقاطع  –وهو الذي يتعلق بمسألة خاصة  -، بل بالدليل التفصيلي، أو الجزئي

 مع موضوع بحثنا؛ لتعلقه به.
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 المطلب الثاني: دور القواعد الأصولية في ضبط العقوبات البديلة. 
القواعد الأصولية الضابطة للعقوبات البديلة، وقد اكتفيت بستة  لت في هذا المطلبتناو  

قواعد؛ لأنا لسنا في محل الاستقصاء، بل الجزء الذي يدل على الكل وإثبات للمبدأ، ثم عمدت إلى 
 يلة.توجيهها إلى التأصيل للعقوبات البديلة، ومن ثم إظهار دور تلك القواعد في مشروعية العقوبات البد

 ".القاعدة الأولى: " لا حكم مع قيام المانع
من أجل توجيه القاعدة كضابط للعقوبات البديلة؛ لابد من أن أتناول تعريفها، وأدلتها في 

 ضوء التأصيل للعقوبات البديلة:
يمكن القول: بانعدام تطبيق العقوبة البديلة مع قيام المانع من تطبيقها، والمانع هنا كون العقوبة 

قبيل الحد أو الكفارة وهذا يخرجها عن كونها اجتهادية وتعزيرية؛ لأن العقوبة التعزيرية هي:" التي لا من 
 ، والعقوبات البديلة ليست من قبيل الحدود ولا الكفارات.(15)حد فيها ولا كفارة"

ى الله لقد فرق صل ،(16)" الْقَاتِلُ لَا يرَِثُ"ويستدل لهذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: 
عليه وسلم بين القاتل وبين جميع الورثة بذكر وصف القتل الذي أثنر في نفي الإرث؛ علمنا أنه علة في 

، وعليه فإذا وجد المانع وهو قتل الوارث مورثه وُجِدَ الحكم وهو عدم الإرث، وإذا انتفى (1٧)نفي الإرث
 المانع انتفى الحكم وبقى على الأصل. 

لَ وبقول عُمَرُ بْنُ الخَْ  طنابِ رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لئَِنْ أعَُطِّ
بُ هَاتِ" بُ هَاتِ أَحَبُّ إِلَين مِنْ أنَْ أقُِيمَهَا بِالشُّ ، ولكن لا (19)والعقوبات مما تدرأ بالشبهات، (18)الْحدُُودَ بِالشُّ

والتعزير هنا من قبيل العقوبة البديلة ولابد من  يعني سقوط الحد ترك الجاني دون عقوبة، بل يعزر لمخالفته
 صرفها للصالح العام.

عدم جريَن العقوبة البديلة في العقوبات المقدرة من  وعليه فإن الضابط في هذه القاعدة هو:
 قبل الشارع إلا بشروط خاصة، أو وفق التخيير في البدائل المنصوص عليها. 

 . (20)"لَا بَََصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ فَ بَاطِل   القاعدة الثانية:" مَا لََْ يُشْرعَْ 
وقد استُ نْبِطَت من مقاصد التشريع، ودلت على أن العقوبات مشروعة بموجب النصوص 

 التشريعية، ويمكن توجيه القاعدة المتقدمة في جميع أنواع الفقه، والذي يعنينا هنا هو باب العقوبات.
أن العقوبة البديلة لابد من أن  تكون مشروعة في  وعليه فإن الضابط في هذه القاعدة هو:

ذاتها فلو أدت إلى الحرام أو تجاوزت حدودها؛ فباطلة وغير معتبرة شرعاً، وهي من قبيل الاجتهاد، 
 والاجتهاد مضبوط بعدم مصادمته للنص.
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 . (21)"القاعدة الثالثة:" إذا تكررت الواقعة يلزم تكرير النظر وتجديد الاجتهاد
لقاعدة أنه إذا تكررت واقعة اجتهادية الحكم لزم إعادة النظر فيها، والاجتهاد في ومعنى ا

جَرنمُ من الشخص ذاته أو من غيره 
ُ

حكمها مرة أخرى، وعند توجيهنا للقاعدة نقول: إذا تكرر الفعل الم
قد وقع هذا ولم يعُاقب عليه بعقوبة حدية؛ فهل نمضي به وفق الاجتهاد الأول أم نجتهد فيه مرة أخرى؟ و 

، والذي يترجح لنا وجوب الاجتهاد مرة أخرى وهو (22)الخلاف عند الأصوليين القدامى والمعاصرين
الأصح عند الشافعية؛ وهذا ما ينسجم مع فلسفة العقوبة التعزيرية من حيث مناسبتها للفعل والفاعل، 

 وتغير تأثير وسائل الزجر، ووسائل المصالح المرجوة من تشريع العقوبة. 
أن العقوبة البديلة المترتبة على جرم ما لا يلزم  وعليه فإن الضابط في هذه القاعدة هو:

جَرنمُ، وإنما لابد من النظر فيها مرة أخرى من قبل الحاكم؛ فقد يقررُ الحكم 
ُ

تكرارها بتكرار الفعل الم
جهة، ومناسبة نفعها  السابق وقد يعدلُ عنه كماً ونوعاً، والضابط في ذلك مناسبة العقوبة للجاني من

 للمجتمع من زاوية أخرى.
   .(23)القاعدة الرابعة: " العقوبة على خلاف الأصل"

وهذه القاعدة صغتها من قول الفقهاء: "لا عقوبة إلا بجناية"، ومن المبادئ العامة للشريعة 
بنص شرعي، الإسلامية، ومن نصوص تشريعية، كما أن الأصل براءة الذمة من الجناية ولا تجريم إلى 

 والأصل لا يتغير إلا بدليل يصلح للتغيير من حيث القطعية.
ويستدل للقاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم:" لَوْ يُ عْطَى النناسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادنعَى نَاسٌ دِمَاءَ  

عَى عَلَيْ"  .  (24)رجَِالٍ وَأمَْوَالَهمُْ، وَلَكِنِ الْيَمِيُن عَلَى الْمُدن
لا عقوبة بدلينة لعدم وجود العقوبة  أن الأصلضابط في هذه القاعدة هو: وعليه فإن ال

 الأصلية، فالعقوبة البدلية توجد عند الاستحقاق وتعدم عند عدمه.
 القاعدة الخامسة: " العقوبة على قدر الجناية". 

الجناية، ومعنى القاعدة إيقاع عقوبة بالجاني تتناسب مع جنايته، والقاعدة عامة في جميع أنواع 
 ولكن هنا سأقتصر في توجيه القاعدة إلى العقوبات التي تقبل العقوبات البديلة.

وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّنِ إنِنهُ لَا ويستدل للقاعدة بقوله تعالى: 
بُّ الظنالِمِينَ   [.40]الشورى:  يحُِ

وء بمثله فيقتصُّ من الجاني بمقدار جنايتهلالة: وجه الد  ، والعقوبة مما (25)من المقرر أن يُجازى السُّ
 .(26)تزداد بازديَد الجناية، وتنتقص بنقصانها، فلا يتُصور مقابلة أغلظ الجناية بأخف عقوبة
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هو المساواة والملائمة بين العقوبة البديلة والجناية،  وعليه فإن الضابط في هذه القاعدة هو:
 وهذا يعكس عدل الشريعة.

 القاعدة السادسة: " الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ. 
وهي قاعدة اجتهدت في استنباطها لتخدم موضوع الدراسة، وألفاظ القاعدة شائعة عند أهل  

 القانون الوضعي دون فقهاء الشريعة.
اكم يعلق تنفيذ الحكم على استقامة الجاني؛ فإن استقام وأقلع عن الجناية ومعناها أن الح 

 سقطت عنه العقوبة وإن لم يستقم أو فعل تلك الجناية أو جناية أخرى نفُذت العقوبة في حقه.
اَ جَزاَءُ النذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّنَ وَرَسُولهَُ وَ ويستدل للقاعدة من الكتاب بقوله تعالى:   يَسْعَوْنَ فِي إِنمن

فَوْا مِ  لُوا أوَْ يُصَلنبُوا أوَْ تُ قَطنعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُ ن ْ نَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ الْأَرْضِ فَسَادًا أنَْ يُ قَت ن
نْ يَا وَلَهمُْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إِلان النذِينَ تََبوُا مِ  َ خِزْيٌ في الدُّ نْ قَ بْلِ أنَْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنن اللَّن

 [.34،  33]المائدة: غَفُورٌ رَحِيمٌ 
وجه الدلالة: دلت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن المحارب حال توبته فتم الكلام بِا؛  

على معناه، فإن أتى المحارب قبل  لأن الاستثناء يستقل بالدلالة على المراد منه ولا يحتاج إلى زيَدة؛ ليدل
القدرة عليه طائعاً نادماً سقط عنه ما شرع الله عليه من العقوبة، لأنه قد دل على أنه تبدل حاله من 

 . (2٧)فساد إلى صلاح؛ فلم يبقى لعقابه حكمة ومعنىً 
ة عليه ويمكن القول بأن الله تعالى أوجب عقوبة المحارب مع وقف التنفيذ، فمن تَب قبل المقدر  

 سقطت العقوبة عنه، ومن أصر على جنايته وتُمكن منه وجب إنفاذ عقوبته.  
كما ويستدل للقاعدة من السنة: فعن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ يَحْيََ بْنِ عَبْدِ الرنحْمَنِ بْنِ 

يْ نَةَ فاَنْ تَحَرُوهَا، فَ رفُِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَْطنابِ،" فأََمَرَ حَاطِبٍ، أَنن رقَِيقًا لِحاَطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لرَِجُلٍ مِنْ مُزَ 
يعُهُمْ، ثُمن قاَلَ عُمَرُ ": وَاللَّنِ  لْتِ أَنْ يَ قْطَعَ أيَْدِيَ هُمْ، ثُمن قاَلَ عُمَرُ: أرَاَكَ تجُِ  لَأُغَرّمَِننكَ غُرْمًا عُمَرُ كَثِيَر بْنَ الصن

: كَمْ ثََنَُ نَاقتَِكَ؟ فَ قَالَ الْمُزَنيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللَّنِ أمَْنَ عُهَا مِنْ أرَْبعَِمِائةَِ  يَشُقُّ عَلَيْكَ "،  دِرْهَمٍ، ثُمن قاَلَ للِْمُزَنيِّ
عْتُ مَالِكًا يَ قُولُ: وَليَْسَ عَلَى هَذَا ا(28)فَ قَالَ عُمَرُ: أعَْطِهِ ثََاَنَماِئةَِ دِرْهَمٍ" لْعَمَلُ عِنْدَنَا، فِي ، قاَلَ يَحْيََ: سمَِ

اَ يَ غْرَمُ الرنجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيِر  ابنةِ يَ وْمَ تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ، وَلَكِنْ مَضَى أمَْرُ النناسِ عِنْدَنَا عَلَى أنَنهُ، إِنمن أوَِ الدن
 يَأْخُذُهَا. 

أظن أنكم  أما والله لولا رضي الله عنه لعبد الرحمن بن حاطب:وجه الدلالة: قول عمر 
تستعملونهم، وتبيعونهم حتَّ لو أن أحدكم وجد ما حرم الله عليه، فأكله حل له لقطعت أيديهم، ولكن 
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، وهذا حكم من أمير المؤمنين مع وقف التنفيذ بمعنى أنه (29)إذ تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك -والله  -
 العقوبة في حقه.إذا أجاعهم مرة أخرى سوف يوقع به العقوبة وغن عدل عن جرمه سقطت 

التنفيذ في العقوبة البديلة قياساً على  جريَن وقفوعليه فإن الضابط في هذه القاعدة هو: 
 جريَنه في العقوبة الأصلية، ووقف التنفيذ ينسم مع مبادئ الإسلام وعدم تشوفه للعقوبة.

 

 المبحث الثالث
 تطبيقات فقهية معاصرة للعقوبات البديلة

 
المبحث بعضاً من العقوبات البديلة للحبس، والغرامة المالية مجردة عن التوجيه سأتناول في هذا 

والاستدلال والتأصيل؛ وذلك لأنها كانت محور الدراسة في المبحث الثاني، وفراراً من التكرار أيضاً، والغاية 
  من هذا المبحث هي عرض العقوبات البديلة في شكلها المعاصر فقط.

 العقوبات البديلة لعقوبة الحبس )العقوبة السالبة للحرية(.المطلب الأول: 
 تناولت في هذا المطلب بعض صور العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس على النحو التالي: 

العقوبة المتمثلة في خدمة المجتمع وهي: عقوبة اختيارية يصدرها القاضي علي الجاني بحكم  .1
ن مختلفة تتناسب مع إمكانياته وظروفه ووضعه الصحي قضائي يلُزمه تقديم خدمة مجتمعية بألوا

دون أجر بكيفيات وأوصاف ومدة معلومة، وسميت مجتمعية؛ لأنها تصدر باسم المجتمع 
 .ولمصلحته

عقوبة السجن في ظروف معينة كعقوبة بديلة عن السجن في صورته التقليدية كإفراد الأحداث  .2
رائم الخطيرة، وهذه العقوبة تحمي الجاني من في سجن مستقل عن عتاة المجرمين، وأصحاب الج

 خطر التحول إلى إجرام أكبر.
الرقابة الالكترونية وبموجبها قد يمضي الجاني عقوبته في المنزل، وهذا النوع من العقوبات أصبح  .3

 متيسراً بفضل التقدم التكنولوجي والمطور في وسائل المراقبة.
دول عن الحبس إلى تغريم الجاني مبلغاً من المال يحقق الغرامة المالية كعقوبة بديلة، وذلك بالع .4

 زجره، ويعود بالنفع على المجتمع.
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شاع حديثاً الحكم على الجاني بالحبس لمدة معينة مع وقف التنفيذ على أن لا  وقف التنفيذ .5
يتلبس الجاني بنفس الجريمة أو بجريمة أخرى خلال مدة الحبس المحكوم بِا، ووقف التنفيذ هنا 

  عقوبة بديلة عن العقوبة الأصلية.يعتبر
شهادة حسن سير وسلوك للأب كعقوبة بديلة عن حبس ولده الحدث، والحدث هو: الذي لم  .6

 يصل إلى سن البلوغ.
 المنع من ممارسة الحقوق الشخصية والسياسية. .7
 وبعد هذا وذاك يجب البحث عن مسقطات العقوبة؛ لأن العقوبة ليس هدفاً للمشرع.  .8

 ني: العقوبات البديلة للغرامة المالية. المطلب الثا
تناولت في هذا المطلب بعض صور العقوبات البديلة عن الغرامة المالية التي تُ قنعُ على 

 الشخص؛ لأسباب مختلفة.
 أولًا: أنواع الغرامات المالية:

 الغرامة المالية المترتبة على الجنح. .1
 الغرامة بسبب المخالفات المرورية. .2
 المالية التي هي جزء من العقوبة في الجنايَت.الغرامة  .3
الغرامة المالية النقدية الناتجة عن الكفالة المالية بِدف عدم عود الجاني إلى الجرم خلال  .4

 مدة وقف التنفيذ والتي تقدر بثلاث سنوات في القانون الوضعي.
 ثانياً: صور العقوبات البديلة عن الغرامات المالية:

 الشوارع، والمتنزهات العامة، وشاطىء البحر.العمل في تنظيف  .1
 المشاركة في خدمة المسنين في الجمعيات الإنسانية. .2
 دعم المزارعين في مجال الزراعة. .3
 دعم القطاع الصناعي. .4
 العمل في المؤسسات الحكومية. .5
 العمل في المجال الخيري بكافة مكوناته.  .6

 الخاتمة:
 التالي:وتضمنت أهم النتائج والتوصيات على النحو 
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 :أولًا: أهم النتائج
 سبقت الشريعة الإسلامية الشرائع كافة في تقرير العقوبات البديلة.  .1
 العقوبات البديلة تحظى بقدر كبير من المرونة في التطبيق كونها ترجع إلى اجتهاد الحاكم. .2
 العقوبات البديلة ألصق بالعقوبات التعزيرية منها إلى العقوبات الحدية. .3
 العقوبات البديلة مقصود الشارع من إيقاع العقوبة على الوجه الأتم.تحقق  .4
تنوعت نصوص التشريع في إشاراتها لمشروعية العقوبات البديلة فثارة بالتصريح، وثارة  .5

 بالتعريض، وثارة بالتطبيق العملي.
 ضبطت القواعد الأصولية العقوبات البديلة وفق مبادئ الشرع القويم. .6

 يات.ثانياً: أهم التوص
 أوصي بمزيد من الدراسات التطبيقية تخريجاً على العقوبات البديلة وفق الواقع سريع المتغيرات.  .1
 وجوب تقنين العقوبات البديلة حيث يَسْهُل تطبيقها، وضبطها. .2
يوصي الباحث مشرعنا الفلسطيني بضرورة الأخذ بالعقوبات البديلة فهي تعتبر استحقاقاً  .3

 مجتمعياً.
 ضرورة استحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات البديلة؛ ليكون مختصاً بكل تفاصيلها.  .4
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